القبحث الثاني عشر 
عدم قبول المحدّثين لأخبار الثّقات بإطلاق 


يُزري بنفسه من يَدّعي على المُحدّئين قَبولّهم لحديثٍ الرّاوي لمجرّد أنه 
ثقة» أو لأنَّ إسناده صَحيحٌ في ظاهره؛ فإنَّ الخطأ والوّهم في الروابةِ سَجِيةٌ في 
التشريّة» وهما أَمْرانٍ جائزانٍ في أحاديثٍ الثّقاتِ بإجماع العقلاء» وإن كان 
الأصل في خبر الثقة مُطابقة بقة الواقع» والخَطأ طارئ مُحتمل» 

وفي تقرير هذه البديهة على الححفّاظ يقول مسلم ب بن الحجاج : «ليسّ من 
ناقل ځبر» وال أثر مِن السّلف الماضين إلئ زمانناء وإن كان 0 
الاس Ek‏ توقباء وإتقانًا لما يحمظ :ويملء إلا العلط والسهو ممكنْ في 
حفظه ونقله»'. 

واعتبارًا لهذا الاحتمالٍ في رواية الثقات» اشترظ المحدّثون في حَدّ 
«الصحيح» أن لا يكون الخبرٌ شادذًا و لاملا ا هدي ا 
قطعاء وبهما وَهُم أئمّة ئمة. الحديث أكابرٌ الرّواة في غلّطاتٍ عُدَّت عليهم. > من غير 
اتكال على سلامة الظاهر من الإسنادء بل يعتقدون أن «الإسناد قد يكون کله 
ثقاتِ» ويكون الحديثث مَوضوعًا أو مَقلوبًا» أو قد جَرَّئ فيه َدليسٌء وهذآ أصعبٌ 
الأحوالء ولا يعرف ذلك إلا النقاه" . 


)١(‏ «التمييزة (ص/ »)١7١‏ وانظر أيضًا «العلل الصغير» للترمذي (ص/47/ - بآخر الجزء الخامس من طبعة 
(۲) «الموضوعات» لابن الجوزي )٠٠٠١/١(‏ 


يفول ا عو ا سركت الان من خان الات 

«إّهم يُضعّفون من حديث الثّقة الصّدوق الضّابط أشياء تبيّن لهم أنه غلط 
بها نابور بالود بها ومو عا غلم عل الدب ره و نارن 
علويهمء بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيهء وغاطه فيه 
عرف . كما عَرفوا أنَّ النبي كَل تزرّج ميمونة وهو حلال. وأنه صلّئ في البيت 
ركعتين؛ وجعلوا رواية ابن عبّاس لتزوجها حرامّاء ولكونه لم يصل: مما وقع فيه 
العُلّطء: وكذلك أنه اعتمر أربع قشو اوعلموا أن فون ابن عمر إنه ية اعتمر في 
رجب: مما وقع فيه الغلط؛ وعَلموا أنه تمم وهو آمن في حيّة الوداع» وأنَّ قول 
عثمان لعل : «كنًا يومئذٍ خائفين» مما وقع فيه العلط؛ وأنَّ ما وقع في بعض طرق 
البخاري ١‏ «أنٌُ | الثار لا تمتلئعٌ حنَّئ يُنشئ الله لها خلقًا آخر؟ مما وقع فيه الغَلْطء 
وهذا کثیر» . 

هذا الذي قرّرناه مِن عَملٍ المُحدّئين في نقد أخبارٍ النّقات قد أكبّرّه فيهم 
رواد المنهج التَاريخي العربيٌ انهم جين ولوا إلى شيءٍ من ممارسة حقائقهء 
ليُخبرونا متأخرين تقرون ككيزة + أنه لا يَقوم بهذا النّقدِ «على وجه الدَقَة إلا 
الحُبراء الحَُذَّاقء الّذين طالت مُمارستهم للنّقدء وعظّمت مَعارفهم بالمعلوماتِ 
المؤّرة فيه»”) ٠‏ 

وصدمًا قالوا؛ فإنَّ معرفة هذه الأخطاءِ واستخراجها مِن حديث التّقاتِء 
لا يتمكن منه إِلَّا الأئمّة النقاد الجامعون» مَعرفةً لم يُؤتاها الواحد منهم بمجرّد 
الثظر في إسنادٍ الخديث نَظرًا رياضيًا بَحْنَاء ولكنها عمليّة مُرَكبّة دقيقة لا تُوهَبِ 
إلا لحادٌ الڏهنء كثير المران بأحوالٍ الرٌّواة وا واسع الاظلاع عل 
الأسانيد ومَخارج أحاديثهم» حديدٍ الفهم لمتونها وما یکتنفها من مُشكلات؛ وهو 
(۱) «مجموع الفتاوئ» /1١7(‏ 0707 , 
(۲) «المنهج النقدي عند المحدثين وعلاقته بالمناهج النقدية التاريخية؟ة (ص/ ۸۸-۸۷) . 


لا 


ما عناه السّمعاني (ت407ه) بقوله: «الصّحيح لا يُعرف بالرّواية مِن الثّقات فقطء 
Sea 59 2 3‏ )000( 
وإنما بالفهم. والحفظ» وكثرة السّماع»”' : 


.)899/1( «قواطع الأدلة في الأضول»‎ )١( 


